
التكهنـــات  تتصاعـــد   – واشــنطن   
المســـتمرة حـــول أن الاقتصـــاد التركي 
المتعثـــر قد يكون شـــاهدا على خســـارة 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان فـــي 
الانتخابات الرئاســـية المقـــرر إجراؤها 
في موعد أقصاه يونيو 2023، وهو الذي 
اعتمد سياسة اقتصادية يعتبرها خبراء 
في الاقتصاد السبب الرئيسي في ما آلت 

إليه الأوضاع بالبلاد.
وعلـــى ضوء تلـــك التكهنـــات، يقول 
أليستر نيوتن المحلل السياسي، في تقرير 
لمؤسســـة ”عرب دايجســـت“ الاستشارية 
إنه يمكن فحـــص الإنترنـــت لمعرفة المدة 
التي توقع المعلقون أن تفصلنا عن نهاية 
أردوغان. حيث وجد الباحث تقريرا لمجلة 
بارزة زعمت في يوليو 2019 أن ”ســـيطرة 

أردوغان كانت تنتهي“.

ويجـــدر الذكر أن الاقتصـــاد التركي 
غـــارق فـــي ورطـــة عميقة، ويرجـــع ذلك 
جزئيا علـــى الأقل إلى إعطـــاء أردوغان 
الأولوية لنمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
علـــى حســـاب الاســـتقرار الاقتصـــادي 
وآرائه بشـــأن السياسة النقدية. ويعتبر 
هذا المعادل الاقتصادي للروليت الروسي 
(لعبـــة حظ مميتة نشـــأت في روســـيا) 
بالنسبة إلى بلد يحتاج إلى مستثمرين 
دوليـــين لدعم عبء ديـــن خارجي بقيمة 

450 مليار دولار.
دبلوماســـي  وهـــو  نيوتـــن  ويـــرى 
بريطانـــي ســـابق، أنه وعلـــى الرغم من 
تقديرات البنـــك الدولي بأن ”الاضطراب 
الاقتصـــادي“ ألقـــى 1.5 مليون تركي في 
براثن الفقر على مدى الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن حقيقة أن 

التضخم لا يزال يفوق نمو الأجور، إلا أن 
أردوغان لا يظهر أي علامة على الابتعاد 

عن معتقداته الاقتصادية القديمة.
ويثير هذا العديد من الأســـئلة، منها 
عـــن هويـــة السياســـي الذي ســـيتولى 
الرئاسة إذا خســـر أردوغان الانتخابات. 
لكـــن المحلـــل البريطاني يقتـــرح التركيز 
على ما قد يفعله أردوغان من الآن وحتى

 يـــوم الاقتراع لتأمين فتـــرة ولاية أخرى 
ومـــا قد يعنيه ذلك بالنســـبة إلى المنطقة 

ككل.
وليـــس نيوتـــن فقـــط مـــن يعتقد أن 
أردوغان مصمم على التمســـك بالسلطة. 
فعلى ســـبيل المثال، نقلت لورا بيتل، في 
مقال نشر مطلع نوفمبر على الفايننشال 
تايمز، عن دبلوماســـي أوروبي (لم يذكر 
اســـمه) ما يلـــي ”ما هو عدد المســـتبدين 

الذين استقالوا في اعتقادك؟“.
ومـــع ذلـــك، لا يتفـــق الدبلوماســـي 
البريطاني الســـابق مع من يتكهنون بأن 
أردوغان قد يلغي الانتخابات. ويتوقع أن 
يلجـــأ إلى نمطه الراســـخ الكامن في قرع 
طبول الوطنية من خلال الادعاء بأن دولا 
ثالثة تسعى للإطاحة به، بما يتفق مع رد 
فعله الأخير على نداء روتيني من سفراء 
الناتـــو (وغيرهم) الذي جـــاء دعما لحكم 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 
2019 بشأن قضية رجل الأعمال والمحسن 

عثمان كافالا.
ويتوقع المحلل أن يكون بنك خلق من 
نقاط الخلاف التي قد يتطلع أردوغان إلى 
اســـتغلالها، حيث خسر قضية استئنافه 
الشـــهر الماضـــي ويواجـــه المحاكمة في 
الولايـــات المتحدة بزعم مســـاعدة إيران 
في التهرب من العقوبات. ولا شـــك في أن 
الحكم بالإدانة ســـيضرب وترا حساســـا 
علـــى أي حال لأن الحكومـــة التركية هي 
صاحبة المصلحة الأكبر. ولكن الأسوأ من 
ذلك أنه يمكن أن يشكل خطرا نظاميا على 
النظام المصرفي التركي بأكمله في الفترة 

التي تسبق انتخابات 2023.

ويشير المنطق إلى أن أنقرة يجب أن 
تســـعى لنوع من الاتفاق السياســـي مع 
واشنطن لمحاولة تجنب ذلك، كما يعتقد 

بعض المحللين.
ومـــع ذلك، يرجـــح نيوتـــن أن تضع 
السياسات الانتخابية عراقيل أمام مثل 
هـــذه الخطوة. وقد لا تســـتجيب الإدارة 
الأميركيـــة بما يناســـب الرئيس التركي 
لعدة أســـباب. أولا، أثبـــت أردوغان أنه 
”حليـــف“ صعـــب باســـتمرار للولايـــات 

المتحـــدة ومن الصعب تخيـــل أي خليفة 
لـــن تكـــون العلاقات معه أســـهل. ثانيا، 
تتضارب ميوله الاســـتبدادية مع أجندة 
الرئيس جو بايدن المؤيدة للديمقراطية. 
ثالثا، ولأسباب سياســـية داخلية، قد لا 
يرغب الرئيس الأميركي في أن يُرى وهو 
يتـــرك منتهكي العقوبات فـــي مأزق في 
الوقت الـــذي يتطلع فيه إلى إحياء خطة 

العمل الشاملة المشتركة.
وتكمـــن فـــي هـــذه النقطـــة بعـــض 
المخاطـــر. أولا، قـــد يقـــرر أردوغان، عن 
صـــواب أو خطـــإ، أن فشـــل الولايـــات 
المتحـــدة في إبرام صفقة من شـــأنها أن 
توقـــف الإجراءات ضد بنـــك خلق يرقى 
إلى محاولة محسوبة للإطاحة به. ثانيا، 
قد يقدم تلميحات ســـابقة صريحة بأنه 
قد يســـحب بلاده من الناتو وخاصة إذا 
استمر الحظر على شراء تركيا لطائرات 
إف – 16 وظلت أنقرة على خلاف شـــديد 
مع شـــركاء الناتو بشـــأن شـــرق البحر 
المتوســـط، ثم يجد نفســـه مضطرا لفعل 
ذلك بغض النظر عما إذا كان يرغب حقا 

في ذلك أم لا.
لكن هذا لا يعني أن تركيا ستتجه بلا 
رجعة نحو الخروج. حيث تتطلب المادة 
الثالثة عشـــرة من الاتفاقية فترة سماح 
مدتها عام واحد بعد تقديم إشعار رسمي 
بالانســـحاب ويبدو أن من المحتمل، في 
صورة خسارة أردوغان الانتخابات، أن 

يسعى خليفته لعكس المسار.
ولكن مـــاذا لـــو نجح أردوغـــان في 
تأمـــين فترة ولاية أخـــرى؟ من الممكن أن 
ينظر في الانســـحاب مـــرة أخرى، وهو 
ما قـــد يوافق أو لا يوافـــق عليه أعضاء 

الناتو الآخرون.
ومـــع ذلك، ونظرا لقربـــه المتزايد من 
الرئيس فلاديميـــر بوتين على الرغم من 
الخلافات الروسية التركية حول أرمينيا 

وأذربيجـــان وليبيـــا، فقد يقـــرر بدلا من 
ذلك التحالف بشـــكل أوثق مع موسكو. 
فقبل وقت قصير من اجتماعه مع بوتين 
في ســـبتمبر، وصف التعاون العسكري 
التركـــي بأنـــه ”ذو أهميـــة  الروســـي – 
قصـــوى“. كما تتعـــدد الدلائـــل على أن 
شريكي تركيا في عملية أستانا المتعلقة 
بســـوريا، أي روســـيا وإيران أيضا، قد 
يكونان على وشـــك قبـــول اقتراح تركي 

بمد هذا النهج إلى جنوب القوقاز.

وسيؤدي احتمال المزيد من الاندماج 
بين هذا الثلاثـــي حتما إلى إثارة ضجة 
في جميع أنحاء العالم العربي، لاســـيما 
في المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة، وكلاهما يحاول إصلاح 
العلاقـــات مع تركيـــا. ويجعـــل التوجه 
الأميركـــي نحو آســـيا الرئيـــس بايدن 
متـــرددا فـــي إيـــلاء مزيج مـــن الاهتمام 
بالمنطقة وقد يقرر ببساطة ترك أردوغان 

وأصدقائه الجدد يواصلون مسارهم.

وفي مـــا يتعلـــق باســـتمرارية مثل 
هـــذا الـــزواج المصلحـــي، ذكر أليســـتر 
نيوتن واحدة من مســـرحيات شكسبير 
الشهيرة ”حكاية الشتاء“، حيث جاء في 
ملاحظـــات المخرج علـــى هامش فصلها 
الثالث ”يخرج، يلاحقـــه دب“. وفي هذا 
المشـــهد، يعدّ الدب روســـيا والمسرح هو 
الناتـــو. ويجب على تركيـــا أن تضع في 
اعتبارها أن مخالب الدب، في المسرحية، 

هي التي تسببت في موت أنتيغون.

أردوغان سيدعي أن 

دولا تسعى للإطاحة به 

للبقاء في الحكم

أليستر نيوتن

 بيــروت – لا تنحصـــر تداعيات الأزمة 
الاقتصاديـــة في لبنان في غلاء المعيشـــة 
وتضاعف نســـب الفقر والبطالة وغيرها 
من مظاهر الحياة الصعبة، بل تمتد لتزيد 
مـــن خطر الكثير من الآفـــات الاجتماعية 
كجرائم السرقة والقتل، والتي تنذر بجرّ 
البلاد نحو منعطف أمني خطير يســـير 

بالتوازي مع تفاقم الحالة الاقتصادية.
شـــركة  أعدتهـــا  دراســـة  وخلصـــت 
الدوليـــة للمعلومـــات اللبنانية (خاصة) 

إلـــى أن آخر الأرقام تشـــير إلـــى ارتفاع 
جرائـــم الســـرقة بنســـبة 265 فـــي المئة، 
والقتـــل بــــ101 فـــي المئة في البـــلاد إثر 

الأزمة التي تشهدها.
الصادرة  الدراسة  تفاصيل  وبحسب 
الأربعـــاء فإنهـــا تقـــارن فترة الشـــهور 
العشـــرة الأولى من 2021 بذات الفترة من 

عام 2019.
وذكـــرت الشـــركة في دراســـتها أنها 
اســـتندت فـــي أرقامهـــا إلـــى البيانات 

الرســـمية للجرائم التـــي تعدها المديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي. 

ويعانـــي اللبنانيون منذ نحو عامين 
من أزمة اقتصادية طاحنة صنفها البنك 
الدولي واحدة من بين ثلاث أسوأ أزمات 
في العالم، أدت إلى انهيار مالي وتراجع 
كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين 

وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقالـــت الدراســـة إنه خلال الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من عام 2019 سُجلت 89 

جريمة قتل، بينما في الفترة نفســـها من 
2021 سُجلت 179 جريمة.

أما عمليات الســــرقة فقــــد ارتفعت من 
ألــــف و314 جريمة في الأشــــهر العشــــرة 
الأولــــى من 2019 إلــــى أربعــــة آلاف و804 

جرائم في الفترة نفسها من العام 2021.
كما ارتفع معدل ســــرقة السيارات 213 
في المئة، من 351 عملية ســــرقة لمركبات في 
الفترة المســــتهدفة من 2019 إلــــى 1097 في 

.2021
ووفــــق دراســــة أعدتهــــا لجنــــة الأمم 
المتحدة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي 
التابعة للأمم المتحدة في  آسيا ”الإسكوا“ 
سبتمبر الماضي فإن 74 في المئة من سكان 

لبنان يعانون من الفقر.
ويعمــــق ملف اللاجئين مآســــي لبنان 
حيــــث يبلــــغ عــــدد اللاجئــــين الســــوريين 
المقيمــــين لديــــه نحــــو 1.5 مليــــون، بينهم 
حوالــــي 900 ألف مســــجلين لدى مفوضية 
الأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين، ويعاني 
معظمهم أوضاعاً معيشــــية صعبة مقارنة 

بغيرهم من المواطنين اللبنانيين.
ومنــــذ احتجاجات أكتوبــــر 2019 لزم 
يخرجون  حيــــث  الشــــوارع،  اللبنانيــــون 
بشــــكل يومــــي تقريبــــا احتجاجــــا علــــى 
الأوضاع السياســــية وحتــــى الاقتصادية 
والأمنية، لكن الطبقة الحاكمة لا يبدو أنها 
تعمــــل على حلّ أزمــــات البلاد بل تزيد من 
خطورتها مع انشــــغالها بخلافات داخلية 

وأخرى خارجية.
ومطلــــع هذا الأســــبوع أقــــدم عدد من 
اللبنانيــــين على قطع بعــــض الطرقات في 
مدينة صيدا جنوب البلاد احتجاجاً على 
تردي الأوضاع المعيشــــية وارتفاع ســــعر 
صــــرف الــــدولار. وأول نوفمبــــر الجاري 
دخل موظفــــو المؤسســــات الحكومية في 

لبنــــان الذيــــن يبلغ عددهم نحــــو 300 ألف 
في إضــــراب مطالبــــين بتعديــــل رواتبهم 
التي فقــــدت نحو 95 في المئــــة من قيمتها 

الشرائية.
وتســــببت الأزمة الماليــــة التي تجتاح 
لبنــــان منذ نحو عامين فــــي تقلص قدرات 
عدد أكبر من الأسر على التكيف في الوقت 
الــــذي انهــــارت فيه العملــــة المحلية بينما 
تقــــدّم الحكومة مســــاعدات رمزية لا تكاد 
توفر القوت اليومي، وحتى إن فعلت فإنها 
تصطدم بفقدان العديد من المواد الغذائية 
والأدوية من الســــوق، واحتكارها من قبل 
جهات نافذة تســــعى للتحكــــم في التوجه 

السياسي العام للبلاد.

وفــــي تقارير ســــابقة لها أكــــدت قوى 
الأمن أن عمليات السرقة استهدفت أيضا 
حليــــب الأطفال والطعــــام والأدوية، وهي 
حوادث ســــرقة غير مســــبوقة وتعدّ وليدة 
الأوضاع الراهنة. وذكرت التقارير الأمنية 
أن أغلب الضحايا كشــــفوا أن الســــارقين 
كانوا يعتذرون منهم بعد القيام بسرقتهم 
متعللين بأنهــــم لا يجدون طعاما لأطفالهم 

وأنهم فقدوا وظائفهم.
وأشــــار الباحــــث في شــــركة ”الدولية 
للمعلومــــات“ محمد شــــمس الدين إلى أن 
تفشي الفقر هو سبب ارتفاع هذه النسبة 
من الجرائم، محذراً من المزيد من التدهور 
الأمني في الأشهر المقبلة في حال استمرت 

الأزمة الاقتصادية.

وقال شــــمس الديــــن إنــــه ”لطالما كان 
لبنان يتصــــف ســــابقاً بالتضامن والأمن 
الاجتماعي، إلا أنــــه في العامين الأخيرين 
لم يعــــد كذلــــك بعدمــــا ارتفعــــت معدلات 

الجرائم والسرقة بشكل غير مسبوق“.
وبالإضافــــة إلــــى أزماتــــه الداخليــــة 
يواجــــه لبنــــان أســــوأ أزمة دبلوماســــية 
يمــــر بها مع دول الخليج، والتي تســــببت 
فيهــــا تصريحــــات وزيــــر الإعــــلام جورج 
قرداحــــي التــــي انتقد فيهــــا التدخل الذي 
تقوده الســــعودية في اليمن، والتي دفعت 
الرياض إلى طرد ســــفير لبنان واستدعاء 
سفيرها وحظر جميع الواردات من لبنان. 
وتضامنا مع الســــعودية قامــــت البحرين 
والكويت بالخطوة نفســــها، فيما سحبت 
الإمارات دبلوماسييها من بيروت وقررت 

منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وفي هذا الســــياق حذّر ســــفيرا لبنان 
لــــدى الســــعودية والبحرين فــــوزي كبارة 
وميلاد نمــــور مــــن الارتــــدادات الكارثية 
للأزمة مــــع دول الخليج، مؤكديْن ضرورة 

إعادة الأمور إلى مسارها.
وشــــددا في تصريحات الأربعاء خلال 
لقائهما البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الراعي على دور دول الخليج في مساعدة 
لبنــــان  اقتصاديــــا، وضــــرورة الإســــراع 

لمعالجة الأزمة قبل أن تتوسّع الفجوة.
وتحــــذّر أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
من الارتــــدادات الكارثيــــة للأزمة مع دول 
الخليج على الوضع الاقتصادي وبالتالي 
الوضــــع الاجتماعــــي أيضــــا، فصــــادرات 
لبنان إلى المملكة العربية الســــعودية فقط 
تبلــــغ 600 مليون دولار ســــنوياً، وبالتالي 
فالمصانع اللبنانية ســــتواجه خطر إقفال 
أبوابها، وخــــروج الآلاف من فاقدي العمل 

إلى الشوارع محتجين أو مشردين.
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نحن ضحايا الفقر والجرائم أيضا

الأتراك لن يصبروا أكثر على أردوغان

بقاء أردوغان مقلق 
وخروجه مقلق

الأزمات المتعاقبة تفاقم معدلات الجرائم في لبنان

الرئيس التركي يسارع نحو روسيا وإيران 

استباقا لهزيمة في الانتخابات الرئاسية القادمة

 ترجــــــح تقارير متواترة أن تدفع احتمالية الهزيمة في الانتخابات الرئاســــــية 
القادمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تســــــريع انسحاب بلاده من 
حلف شــــــمال الأطلســــــي في مقابل المزيد من التقارب مع روسيا وإيران، في 
زواج مصلحي يقول محللون إن واشنطن المتجهة نحو آسيا قد تغضّ الطرف 

عنه، وأنه سيثير قلقا لدى الدول العربية المتوجسة من النفوذ التركي.

تفشي الفقر هو سبب 

ارتفاع الجرائم بشكل 

غير مسبوق

محمد شمس الدين


